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12/2022/ 16تاريخ بمر )تدابير مؤقتة ( صادر  أ  

خالف رأي م  

 

في أمرها المذكور  لا التسبيب الذي لجأت إليه  و التي توصّلت إليها    خلاصات  ال  أشاطر المحكمة  لا   .1
طلب إصدار أمر للدولة المدعى عليها بتأجيل  ل  ها الاستجابةرفضذلك هو ما أدّى إلى  و   .أعلاه

في انتظار أن يتسنى لها  ،  2022ديسمبر    17تنظيم الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في  
 . دعوى ال وضوعم في  البت  

الم  بتحريرقمت  لذلك،   .2 الرأي  المحكمة    خالفهذا  بأن   تستجيب   أن  كان عليها  لأنني مقتنعة 
المطلوبة  المتمثلة في  الاستعجال   شروط  ال   الطلب   استيفاء  هو    بسيط وواضح  لسبب  . وذلك    للطلب 

 .مؤقتةالتدابير بال الذي هو أساس إصدار كل أمر

في حالة الخطورة الشديدة »ح على أنه  ( من البروتوكول بوضو 2)27، تنص المادة  في هذا الشأنف .3
  على   فإن  جبره،  يتعذرعلى الأشخاص    مؤكّدضرر    فادي وقوعتذلك ل، ومتى تطلبت الضرورة  ستعجالالاعند  و 

 «"لضرورةالمتناسبة مع حالة ا باتخاذ الإجراءات المؤقتة  أمرت أن المحكمة

( من  2)  27وفقا للمادة  على أنه "( من النظام الداخلي للمحكمة بوضوح  1)  59تنص المادة   كما   .4
  الشديد   ر، بناء على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها، في حالة الخطالأمر  لمحكمةا  تستطيعالبروتوكول،  

 مع  المتناسبةالمؤقتة    التدابير  باتخاذالأشخاص،  على    جبرهوقوع ضرر يتعذر    تفاديلو وعند الضرورة    والاستعجال
 ".موضوع الدعوى البت في  لها يتسنى أن  قبل ، الضرورة
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أن    عليه،و  .5 المادتين  قراءة هاتين  بايتبين من  الأمر  المؤقتة  متطلبات إصدار  تتمثل في  لتدابير 
 .هجبر وقوع الضرر الذي لا يمكن الحاجة إلى تلافي و  لحالات أو خطورة ا ستعجالالا عناصر

  قيام يعني    شديد ال  ر لخطتوازي مع االم  ستعجالمن أمرها، أن الا  22المحكمة، في الفقرة  رأت   .6
التصدي له إذا لم تستجب المحكمة لطلب إصدار أمر التدابير المؤقتة قبل   خطر وشيك لا يمكن

 في موضوع القضية. صدر قرارها النهائيأن ت  

الخطر  ذلك د  يستبعبحيث يجب أن يكون حقيقيًا، شار إليه أن الخطر الم 23في الفقرة  أضافت و  .7
 .الافتراضي المحض 

أنه يجب أن يكون    من الأمر  24في الفقرة  رأت المحكمة  ه،  جبر بالنسبة للضرر الذي لا يمكن   .8
 للمدعي .  ةالشخصي حالةمراعاة السياق وال وفي ظلّ  ،وقوعه هناك احتمال معقول ل

قد تم    2022ديسمبر    17وتجدر الإشارة إلى أن طلب تعليق إجراء الانتخابات التشريعية في   .9
لب في    2022أكتوبر    25تقديمه إلى المحكمة في   أكثر قبل  ي  أ  ،العريضة الفاتحة للدعوى   ص 

 .اجراء الإنتخابات  من موعد ( 1من شهر واحد )

  ، من بين أمور أخرى   ،دّعيي  همن الأمر( أن  4)الفقرة  المدعي بشأن الموضوع    مزاعمأنه يبدو من  و  .10
من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية    14من الميثاق والمادة    13و   20انتهاك المادتين  

 .والمدنية

الانتخابات لأنها تستند إلى المرسوم   تعليقيتضح من طلب الإجراءات المؤقتة أن المدعي يطلب   .11
 .توري غير دس يرى أنهالذي  2022/ 55

من   .12 رقم    صحيفة يتضح  المرسوم  هو  المذكور  المرسوم  أن  في    2022/ 55الدعوى  المؤرخ 
المتعلق    2014/ 05/ 26المؤرخ في    2014/ 16المعدل للقانون الأساسي رقم    2022/ 09/ 15

 .بالانتخابات والاستفتاءات

تعليق    طلبه  ، بشأن الموضوع  الم دّعي  من بين طلبات ( من الأمر أن  4)  9كما يبدو من الفقرة   .13
 !م المذكوروإلغاء المرسو 

شر إلى الصلة المباشرة  من الأمر إلى أن المدعي لم ي    30في الفقرة  خل صت المحكمة   ،ومع ذلك .14
وبالتالي لا يمكن التمييز بين طلب اتخاذ تدابير مؤقتة    ،  بين إجراء الانتخابات التشريعية والمرسوم

ن الانتهاكات المزعومة  إ فالأمر  من    31وبالإضافة الى ذلك في الفقرة    .والطلبات بشأن الموضوع
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  حرّفت ولذلك أعتقد أن المحكمة قد    ،لهذا الغرض   .ليست في سياق الانتخابات التي ي طلب تعليقها
 .من جهة أخرى الدعوى  موضوع    ، وحكمت م قدّما فيمن ناحيةؤقتة  في التدابير المطلبات المدعي  

المطالب وإبقاء  الانتخابات    تنظيم  لأن...    لا غبار عليها  هنا  ستعجالالا حالة  من الواضح أن   .15
، كما مطالب هذه ال  الغرض منتمامًا على  من شأنه القضاء   ن الموضوع معلقة أمام المحكمةأبش

قٌ الضررأنه   !لذي ست صدره المحكمة  القرار اب  سي لح 

الوأ .16 إلى استقرار مؤسسات   محسوسما الضرر  تونسي يطمح  المدعي مواطن  الواضح أن  فمن 
البرلمان في نوفمبر  تنتهي ولاية    في الوقت ااذي  نظيم انتخابات مبكرةتن  حسب إدعائه فإ بلاده و 
ما إذا  ى،الأول حالتها إلى دة الأمور إعا معه حقيقيًا يستحيلضررا مكن إلا أن يشكل لا ي 2024

 .انتهاكات لمبادئ الميثاقهي الإجراءات التي اتخذتها الدولة المدعى عليها  بان لمحكمة قضت ا

 !فإن طلبات التدابير المؤقتة يجب أن يبقى سياقها طبيعة الطلب نفسهفي رأيي،  .17

  فور إصدار   تلاشىت ما إلا طلبًا له آثار مؤقتة ولحظية    فعل  تعليقلا يمكن أن يكون طلب  ف .18
 .قرارها بشأن الموضوع لالمحكمة 

  مؤقتٌ فقط  لأنه ليس    سسٌ مؤ أن تحكم بأن طلب التعليق    على المحكمةكان    ،و لذلك، وفي رأيي .19
 .بشكل لا لبس فيه بالمدعي وأضرّ  الوقوع لأن الحدث كان وشيك بل ،وعاجلٌ 

 صاولة بن شفيقة  القاضية 

 

 

 

 


